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سنوات، أزمة ما سيرث الرئيس المنتخب جو بايدن أزمة مستعرة في سوريا منذ عشر 

ولكن أمام الإدارة الأميركية الجديدة حديات استراتيجية وإنسانية ضخمة، زالت تطرح ت

فرصة من أجل إعادة تقييم سياستها بشأن سوريا عبر إعطاء الأولوية للدبلوماسية  

 . إلى الأمام مصالحنا لدفع

 لا يخفى على أحد أن واحد
 
 ا



 عن ذلك، 
 
بين  النزاع بين القوى الخارجية بما في ذلكسوريا هي نقطة لتفجّر فضلا

الأكراد المدعومين  المتحدة وروسيا، وإسرائيل وإيران، وروسيا وتركيا، وتركيا و  تالولايا

 أخرى في الولايات المتحدة. من 
ٌ
 أميركية

ٌ
الأعباء التي يفرضها اللاجئون  وتكمن مصلحة

حيث لا تزال موجات الهجرة الجماعية تثير ردود فعل   ،على الدول المجاورة وأوروبا

  شعبوية.

عليها   فرض العقوباتعزل سوريا و  القائمة علىلقد نجحت السياسية الأميركية الحالية 

 ر في شل اقتصاد البلاد المدم  
 
نها فشلت في إحداث أي تغيير  ، إلا أ من جراء الحربأصلا

 لتدريب مجموعات المعارضة وتزويدها بالمعدات  في ال
 
سلوك. فالجهود التي بُذلت سابقا

قد و التنحي عن السلطة مساره أوالسلاح للضغط على بشار الأسد وحمله على تغيير 

، باءت بالفشل
 
لا بل إن تلك السياسات ساهمت في زيادة اعتماد سوريا على   أيضا

 روسيا وإيران.   

المواد وساهمت في   بعض حاد في شحأما العقوبات الأميركية والأوروبية فقد أدت إلى 

 في  في  لم تفلحهيار العملة السورية إلا أنها نا
 
إضعاف الدعم الكبير لبشار الأسد داخليا

وقد أدت ولم تفض ي إلى أي تغيير في سلوك النخبة الحاكمة. صفوف أبرز مؤيديه، كما 

م لروسيا وتركيا وإيران  سياسة العقوبات إلى 
َ
تهميش الولايات المتحدة وأعطت دور الحَك

في تحديد مستقبل سوريا، بينما راوحت الجهود الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة في 

زت على الإصلاحات الدستورية مكانها. والت جنيف
ّ
 ي رك

لة في تبعات إنسانية غير مقصودةوالأسوأ هو أن العقوبات على سوريا ينتج عنها  
ّ
  متمث

لسوريين العاديين وتأزيمها، الأمر الذي يصب في مصلحة المستفيدين من  إطالة مأساة ا

ل عليها لتحقيق الاستقرار التي يُ  ويقض ي على الطبقة الوسطى السوريةالحرب  عو 

 وبالتالي يمكن القول إن قيادة البلاد غير متأثرة بالعقوبات. والإصلاح على المدى البعيد. 





أن تشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتأمين   الخطواتمن شأن هذه التقدم. و 

وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بدون   ،العودة الآمنة والكريمة للاجئين

ص مما تبقّى من الأسلحة الكيميائية، وتنفيذ  أي عوائق إلى كل المناطق ا
ّ
لسورية والتخل

الإصلاحات السياسية والأمنية، بما في ذلك المشاركة بنوايا حسنة في مسار جنيف  

 بقيادة الأمم المتحدة واعتماد المزيد من اللامركزية.

 ظهرولكن فلنكن واقعيين، هذه المقاربة دونها عقبات عدة. فالقيادة السورية لم تُ 

الزخم في هذا المقاربة الحفاظ على . ويقتض ي التنازلاتالاستعداد الكافي لتقديم 

الحديث عن  مجرد ق من أفعال سوريا التي لم يعد باستطاعتها التدريجية التحقّ 

إذ من شأن ذلك أن  يؤدي إلى تعليق المبادرات   ،الإصلاحات بدون أي خطوات حقيقية

 والأوروبية وإلى عودة العقوبات المشدّدة.  الأميركية

ت عن هذا المطلب ال غالبيةأن  صحيحٌ 
ّ
عالي الدول التي تطالب برحيل الأسد قد تخل

إلا أنها واصلت سياسات الضغط والعزلة التي أخفقت حتى   ،منذ سنوات السقف

من الإصلاحات المرجوة المقدّمة في هذا المقترح التدريجي. هذه  الساعة في إحداث أي

سفك الدماء  و ليست بهدية إلى الحكومة السورية التي تتحمّل مسؤولية معظم الدمار 

في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات. وإنما اقتراح أن الابقاء على الوضع الراهن لن  

يحدث نتائج مغايرة لتلك التي شهدناها منذ العام 2011.من خلال الإعلان عن سلسلة    

واضحة من الخطوات المتبادلة المتفاوض عليها، يمكن لأوروبا والولايات المتحدة  

ممارسة نوع آخر من الضغوط على سوريا بغية إطلاق الإصلاحات التي تم رفضها حتى  

 اليوم.  



ار جدوى هذه  ير الوُجهة ولإختبالجديدة يقدّم فرصة فريدة لتغيالإدارة الأميركية وصول 

 المقاربة الجديدة.

بع لمعهد بروكينغز. سبق في برنامج السياسة الخارجية التا جيفري فلتمان هو زميل زائر

له أن شغل منصب وكيل الأمين العام للأمم التحدة للشؤون السياسية ومناصب  

وزير الخارجية  لمساعد ك هتعيينرسمية متعددة في وزارة الخارجية الأميركية قبل 

 الأمم المتحدة.  لدىلشؤون الشرق الأدنى  الأميركي

.  2008اعات في مركز كارتر منذ العام يشغل هراير باليان منصب مدير برنامج حل النز 

والدول المستقلة المنبثقة   ، عمل باليان في دول البلقان وأوروبا الشرقية1991منذ العام 

 
 
، وفي الشرق الأوسط وأفريقيا مع منظمات حكومية دولية عن الاتحاد السوفياتي سابقا

ظمات غير حكومية  )الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا(، وكذلك مع من

وهو يملك خبرة واسعة في مجال الإنتخابات )مجموعة الأزمات الدولية، وغيرها(. 

 وحقوق الإنسان وحل النزاعات.

    

 


